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اHـادة اHـادة 48 :  : تـعـدل أحـكـام اHادة 5 من الأمـر رقم 04-08
اHـؤرخ في أول رمــضـان عـام 1429 اHــوافق أول سـبـتــمـبـر
سـنـة 2008 الــذي يـحــدد شـروط وكــيــفـيــات مــنح الامـتــيـاز
عــلى الأراضي الـتــابـعـة لـلأملاك الخـاصـة لــلـدولـة واHــوجـهـة
لإنجــاز مــشـــاريـع اســـتــثــمــاريـةr اHــعــدل واHــتــممr وتحـرر

كما يأتي :

"اHــادة 5 : يــرخص الامــتــيـــاز بــالــتــراضي بــقــرار من
الوالي :

- بــــنــــاء عــــلى اقــــتــــراح من اHــــديـــر الــــولائـي اHـــكــــلف
rكـــلـــمـــا تــطـــلب الأمـــر ذلك rبــالاســـتـــثـــمــار الـــذي يـــتـــصــرف
بالتنسيق مع اHديرين الولائيY للقطاعات اHعنيةr على
الأراضي الـــــتــــابــــعـــــة للأمـلاك الخــــاصــــة لـــــلــــدولــــة والأصــــول
الــعــقـــاريــة اHــتــبـــقــيــة لــلـــمــؤســســات الـــعــمــومــيـــة اHــنــحــلــة
والأصـول الـفــائـضـة لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيــة الاقـتـصـاديـة
وكــذا الأراضي الــتــابــعـــة لــلــمــنــاطق الــصــنــاعــيــة ومــنــاطق

rالنشاطات
- بــنــاء عــلى اقــتـراح مـن الـهــيــئــة اHـكــلــفــة بـتــســيــيـر
اHــــديـــنــــة الجـــديــــدة عـــلى الأراضـي الـــواقــــعـــة داخل مــــحـــيط

rدينةHكلف باHدينة الجديدة بعد موافقة الوزير اHا
- بـعـد موافـقـة الـوكـالة الـوطـنـية لـتـطـوير الـسـيـاحة
عــلـى الأراضي الــتــابــعــة Hــنــطـقــة الــتــوسـع الـســيــاحـي بــعـد

موافقة الوزير اHكلف بالسياحة".
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اHـادة اHـادة 49 : : تـســتـفــيـد الأجــزاء واHـلــحـقــات واHـكــونـات
اHـــســـتـــوردة بـــصـــفــة مـــنـــفـــردة مـن طـــرف شـــركـــات إنـــتــاج
الـسـيــارات الـصـنـاعـيــةr والـتي تـنــتـمي لـلـنــمـاذج اHـوجـهـة
لـلصناعـات التجمـيعية أو تـلك اHسماة CKD (الضرورية
غير المجمعة) من الجـباية اHطبقة عـلى هذه النماذجr طبقا

للتشريع اHعمول به.

rيـشـتـرط للاسـتـفـادة من هـذه الجـبـايـة عـنـد الجـمـركـة
تــقـد¥ مــقـررات الــتـقــديـر الــتـقـنـي سـاريــة اHـفـعــولr الـتي
تــصــدرهــا الــوزارة اHــكــلــفــة بــالــصـنــاعــة طــبــقــا لــلــتــنــظــيم

اHعمول به.

تــــطــــبـق أحــــكــــام هـــــذه اHــــادة Hــــدة ثلاث (3) ســــنــــوات
ابتداء من أول يناير سنة 2015. 

تحــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةr عــنـد الحـاجـةr عن
طريق التنظيم.

50 : : يـتم تـأطيـر اHـيزانـيـة على اHـدى اHـتوسط اHادة اHادة 
rــالــيــة. يــحــددHا Yكل ســنــة في بــدايــة إجــراء إعــداد قــوانــ
للسـنة القـادمة والسنـتY التـاليتrY تـقديرات الإيرادات
rوالنفقات ورصيـد ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة

إن اقتضى الأمر. 
{ـكن مـراجـعة تـأطـيـر اHيـزانـية عـلى اHـدى اHـتوسط

خلال إعداد مشروع قانون اHالية للسنة. 
يـجب أن يــنـدرج إعـداد مـيـزانـيــة الـدولـة واHـصـادقـة
عليها وتنفـيذها ضمن هدف تغطية مالية دائمة تتماشى

مع إطار اHيزانياتية متوسط اHدى.
يـــســـري مـــفـــعـــول أحـــكـــام هـــذه اHـــادة ابـــتـــداء من أول

يناير سنة 2017.

اHــادة اHــادة 51 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 34 مــكــرر من
الــــقـــــانــــون رقم 84-17 اHــــؤرخ في 16 شــــعــــبــــان عــــام 1432
rـالــيـةHا Yـتــعـلق بــقـوانــHـوافق 7 يــولـيــو  ســنـة 1984 واHا

اHعدل واHتممr وتحرر كما يأتي :
"اHــادة 34 مـــكــرر : لا تـــفــقـــد اHــؤســـســات والـــهــيـــئــات
الخـــاصـــة .................. (بــــدون تـــغــــيـــيـــر حــــتى) تـــبــــقى في

حوزة هذه اHؤسسات والهيئات.
ومن أجل اسـتعـمـالـهـا r يجـب أن تقـيـد هـذه الأرصدة

الباقية في اHيزانية.
غيـر أن مبـلغ هذه الأرصـدة النـاتجة عـن الإعانات أو
مخصصات اHـيزانية اHمنوحة من الدولة الذي يبقى في
حوزة اHؤسسات اHـذكورة سابقاr يـجب أن لا يتعدى على
rYـسـتــخـدمـHالأكـــثــر مــا يــعـادل شــهـرين (2) من نــفـقــات ا
وما يـزيد عـلى ذلك يصب  فـي الخزينـة في أجل لا يـتعدى

خمسة عشر (15) يوما من إقفال السنة اHالية اHعنية.
يـــســـري مـــفـــعـــول أحـــكـــام هـــذه اHـــادة ابـــتـــداء من أول

يناير سنة 2016".

اHــادة اHــادة 52 : : تــعـــدل أحــكـــام اHــادة 91 من الـــقـــانــون رقم
14-10 اHــــــــؤرخ في 8 ربـــــــيـع الأول عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 30

r2015 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2014 وا
وتحرر كما يأتي :

"اHــادة 91 : يـــرخص لــلــخـــزيــنــة الــعـــمــومــيـــة الــتــكــفل
بـالفوائد خلال مـدة تأجيل الدفع وتـخفيض معـدل الفائدة
بـــنـــســـبـــة 100 % عــلـى الــقـــروض اHـــمـــنــوحـــة من الـــبـــنــوك
الـعمـومـيـةr في إطـار إنجاز 80.000 مسـكن بـصـيـغـة الـبيع

بالإيجار".

53 :  : تـــــلـــغــى أحــــكـــــام اHــــادة 66 مـن الأمـــر رقم اHــادة اHــادة 
09-01  اHــؤرخ في 29 رجب عــام 1430 اHــوافق 22 يــولــيــو

ســنــة 2009 واHــتــضــمن قــانـون اHــالــيــة الــتــكــمــيــلي لــســنـة
.2009


